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  الشراكة السورية الأوروبية وقطاع الخدمات

 ”الآثار والمهام“
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  .بعض جوانب اتفاقية الخدمات في اتفاق الشراكة وانعكاساتها على الاقتصاد السوري -5

  ما العمل؟ -6
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 :الانتقال الحر للسلع

 7المادة   اب الثاني الب •

عاماً تبدأ  12تقيم سورية والمجموعة تدريجياً منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية أقصاها  •

من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق، وطبقاًلأحكام هذا الاتفاق المشار إليه فيما يلـي وبمـا   

راجعات اللاحقةإضـافة  والم 1994يتوافق مع أحكام الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة لعام 

  ".GATT"لتنقيحاتها والمشار إليها فيما يلي بـ 

  

 :اتفاقية الخدمات

باسـتثناء  , تتضمن أي خدمة في أي قطاع, الخدمات” تعرف الاتفاقية الخدمات على أنها

مـن البـاب    1المادة , 3-الفقرة ب(” الخدمات المقدمة في معرض ممارسة الحكومة لسلطتها

 .)الأول

  :  قية الخدماتتشمل اتفا

الخدمات المالية وتشمل التأمين بأنواعه وكافة الأعمال المرتبطـة بـه والخـدمات الماليـة      •

  .الأخرى والمصرفية بأنواعها والعمال المرتبطة بها

الهندسية والفنيـة والتعليميـة والصـحية والقانونيـة     , الخدمات المهنية وتقديم الاستشارات •

  .والتجارية

  .أعمال البناء •

  .حةالسيا •

  . النقل الجوي والفضائي والبحري والمائي الداخلي والسكك الحديدية والطرق والنقل الداخلي •

  .الاتصالات •

  

 زيادة مساهمة الدول النامية: المادة الرابعة

ان زيادة مساهمة الدول النامية في التجارة الدولية سوف تسهل من خـلال التزامـات    -1 •

 محددة يتم التفاوض حولها
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نقاط اتصـال خـلال   , والعدد الأوسع الممكن من الدول الأخرى, لدول المتقدمةستقيم ا -2 •

لتسهيل نفاذ عارضي الخدمات من الدول الناميـة  , عامين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

  الأعضاء الى المعلومات المرتبطة بأسواقهم 

اعتبار خـاص  , 2و1ستعطى أولوية خاصة للدول الأقل نموا الأعضاء فيتنفيذ الفقرتين  -3 •

, سيؤخذ للصعوبات الجدية للدول الأقل نموافي قبولهاالتزامات خاصة متفاوض حولهـا 

  .وتطور تجارتهم وحاجتهم المالية, نظرا لوضعيتهم الاقتصادية الخاصة

  

 :من اتفاقية الخدمات -19المادة  -الباب الرابع

د مرور خمس سـنوات  تنص الاتفاقية على دخول الأعضاء في جولات تفاوضية متتابعة بع •

من أجل تحسين مسـتوى التحريـر التـدريجي لقطـاع     , على بدء نفاذ الاتفاقية كد أقصى

وتتخذ المرونة المناسبة لمختلف الأعضاء من الدول النامية لتحرير عدد أقل مـن  . الخدمات

والتدرج في توسيع التزاماتها حيال النفـاذ الـى   , القطاعات وتحرير عدد أقل من العمليات

 .سواق بما يتلاءم مع مستوى تنميتهاالأ

  

 :خصوصية قطاع الخدمات في التجارة الدولية

 : من اتفاقية الغات هو الاتفاقات الخاصة بالخدمات وسمي – 1B-الملحق

  ”GATS -غاتس”  “اتفاقية الخدمات“

  :تحدد المادة الأولى من الاتفاقية أربعة أشكال لتوريد الخدمات 

الحاجة إلى انتقال  بانتقال الخدمة من بلد المنتج إلى بلد المستهلك دونالتوريد عبر الحدود  -1

  .أي منهما

  .الاستهلاك في الخارج بانتقال مستهلك الخدمة من بلده إلى بلد المنتج -2

بإنشاء شكل من أشكال الوجـود  ) المنتج(تضي قيام الشخص المعنوي الوجود التجاري ويق -3

  .ي يقيم فيه مستهلك الخدمةالتجاري له في البلد الآخر الذ

انتقال الأشخاص الطبيعيين وهنا تتطلب تجارة الخدمات انتقال منـتج أو مـورد الخدمـة     -4

  .بشكل مؤقت من بلده إلى البلد الآخر الذي يقيم فيه مستهلك الخدمة
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 :)من الغاتس 16المادة (النفاذ إلى السوق 

ملها مع الموردين الأجانب في الـدول  تنص هذه المادة على التزام الدولة العضو في تعا

 .في جدول الالتزامات المحددة لها الأعضاء بالشروط والقيود المنصوص عليها

وتعرف المادة ستة أنواع من القيود أو الشروط على النفاذ إلى السـوق، لا يحـق لأي   

  :دولة أن تستخدمها إلا إذا أدرجتها في جداول التزاماتها وهي

  موردي الخدمات؛ قيود على عدد) أ (  •

  قيود على قيمة عمليات الخدمات أو على قيمة الأصول؛) ب (  •

  قيود على عدد عمليات الخدمات أو نوعيتها؛) ج (  •

  قيود على عدد الأشخاص الطبيعيين؛) د (  •

  قيود على الشكل القانوني لمنتجي الخدمات؛) ه (  •

  .قيود على مشاركة رأس المال الأجنبي ) و (  •

  

 :في سورية قطاع الخدمات

لعمل حسب تعداد السـكان لعـام   من قوة ا% 39.6يشكل العاملون في قطاع الخدمات نحو  •

2004. 

لناتج المحلي الإجمـالي  من ا% 33.57نحو , يشكل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات  •

  .2004لعام 

  )2000بتكلفة عوامل الانتاج وبالاسعار الثابتة لعام (

  :لاعتبارالقطاعات التي أخذت با •

  .المال والتأمين والعقارات, نقل ومواصلات, تجارة وفنادق ومطاعم, البناء والتشييد  

  .وقد استبعدت الخدمات الحكومية والخدمات الاجتماعية والشخصية
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 معدلات النمو للناتج الإجمالي وللخدمات

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

2004200320022001200019991998

السنوات

ية
ئو
 م
بة
نس

معدل النمو السنوي للناتج المحلѧي معدل النمو السنوي لنѧاتج الخѧدمات

حصة الخدمات من الناتج المحلي

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

20042003200220012000199919981997

السنوات

ية
ئو
 م
بة
نس

حصة الخدمات من النѧاتج المحلѧي



 6

 :حق إنشاء الأعمال وتقديم الخدمات 43المادة 

اء إنشاء الشركات السورية معاملـة ليسـت بأقـل    ستمنح المجموعة ودولها الأعض -أ  -1

 .تفضيلاً عن تلك التي تمنحها لشركات مماثلة مشابهة من أي بلد ثالث؛

، ستمنح  المجموعة ودولها الأعضاء 3دون المساس بالتحفظات المذكورة في الملحق  -ب

 للشركات التابعة للشركات السورية المؤسسة في الدول الأعضاء معاملة ليست أقـل 

  .تفضيلاً من تلك الممنوحة لشركات المجموعة المماثلة فيما يتعلق بعملياتها

ستعمل المجموعة ودولها الأعضاء على منح فروع الشركات السورية المنشأة فـي   -ج 

الدول الأعضاء معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك الممنوحة لفروع مماثلـة  مـن   

  .اتهاشركات أي بلد ثالث وذلك فيما يتعلق بعملي

، تمنح سورية شـركات المجموعـة   4دون المساس بالتحفظات المذكورة في الملحق  -أ -2

المنشأة على أراضيها معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك الممنوحة لشركاتها أو شركات بلد 

  ثالث أياً كانت الأفضل؛

لة ليست تمنح سورية الشركات التابعة لشركات المجموعة المنشأة على أراضيها معام -ب

  أقل تفضيلاً من تلك الممنوحة لشركاتها، فيما يتعلق بعملياتها؛ 

تمنح سورية لفروع شركات المجموعة، المنشأة على أراضيها، معاملة ليسـت أقـل    -ج

تفضيلاً من تلك الممنوحة لفروع شركات مماثلة من أي بلـد ثالـث، فيمـا يتعلـق     

  .بعملياتها

  

  55المادة 

 في اتفاقية الشراكة

لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع الطرفين من تطبيق قوانينهما وأنظمتهمـا  : ية هذا البابلغا •

وإجراءاتهما المتعلقة بشروط الدخول، والإقامة، والعمل، ومناخ عمل الأشخاص الطبيعيين ، 

وتقديم الخدمات، شريطة ألاّ يطبقانها  بطريقة تلغيى أو تضر بالمزايا التي يجنيها أي طرف 

 54وإن هذا الحكم لا يتنافى مع تطبيقات المـادة  , بنود أي حكم محدد في الاتفاق بموجب 

تخضع هذه المادة تطبيق مواد هذا الباب الى أسس السياسة العامة أو الأمن أو الصـحة  (

  )العامة

 :المدفوعات وحركة رأس المال
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 61المادة 

مدفوعات الجارية مـن أجـل   ، يتعهد الطرفان بالسماح بجميع ال63مع مراعاة أحكام المادة  •

  .العمليات العائدة لصفقات جارية و بعملة قابلة للتحويل بِحُريَّة

  

 :حساب رأس المال

 62المادة 

فيما يتعلق بالصفقات العائدة لحساب رأس المال في ميزان المـدفوعات، تضـمن سـورية     -

ؤوس الأمـوال  الانتقال الحـر لـر  , والمجموعة بدءاً من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق

الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في سورية، والتي تقوم بها شركات مؤسسة وفقـاً  

للقوانين النافذة حاليا، والاستثمارات الجارية وفق أحكام باب حق إنشاء الأعمـال و إنشـاء   

تناتج عائـدا ) إلى الخارج(تقديم الخدمات التي بامكانها التنقل بحرية، وكذلك تصفية وتحويل 

  .هذه الاستثمارات وكذلك تحويل الربح الناتج عنها إلى الخارج بشكل حر

تتشاور الأطراف بهدف تسهيل وزيادة تحريـر انتقـال رؤوس الأمـوال بـين سـورية       -

  .والمجموعة

  

 احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري

 65المادة 

الدولة ذات الطابع التجاري، تقوم سورية والدول الأعضاء تدريجياً بتكييف جميع احتكارات  •

  .ودون المساس بالتزاماتها بموجب الغات

تقوم الدول الأعضاء وسورية تدريجياً بتكييـف جميـع احتكـارات الدولـة ذات الطـابع        •

التجاري، بحيث تضمن في نهاية السنة الخامسة من سريان مفعول الاتفاق بأنه لـن يكـون   

السلع وتسويقها بـين مـواطني سـورية    هناك أي تمييز فيما يخص ظروف الحصول على 

  .وتبلغ لجنة الشراكة بالإجراءات المتخذة من أجل تحقيق هذا الهدف.  والدول الأعضاء
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 :الإحتكارات الحكومية

 65المادة 

تقوم سورية والدول الأعضاء تدريجياً بتكييف جميع احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري،  •

  .الغات ودون المساس بالتزاماتها بموجب

تقوم الدول الأعضاء وسورية تدريجياً بتكييـف جميـع احتكـارات الدولـة ذات الطـابع        •

التجاري، بحيث تضمن في نهاية السنة الخامسة من سريان مفعول الاتفاق بأنه لـن يكـون   

هناك أي تمييز فيما يخص ظروف الحصول على السلع وتسويقها بـين مـواطني سـورية    

  .جنة الشراكة بالإجراءات المتخذة من أجل تحقيق هذا الهدفوتبلغ ل.  والدول الأعضاء

  

 :الغاء الإجراءات المعرقلة للتجارة

 66المادة 

علـى  .  فيما يتعلق بالمؤسسات العامة والمؤسسات التي منحت حقوقاً خاصة أو حصـرية  •

ا مجلس الشراكة أن يتأكد من أنه بدءاً من السنة الخامسة التي تلي تاريخ سريان مفعول هـذ 

الاتفاق لن يتخذ ولن يحافظ على أي إجراء يشوه التجارة بين سورية والمجموعة إلى حـد  

  . يتنافى مع مصالح الطرفين

لا ينبغي أن يشكل هذا النص عائقاً قانونياً أو عملياً لأداء هذه المؤسسات للمهـام الخاصـة    •

  .المسندة إليها

  

 :المشتريات الحكومية

 67المادة 

  :المشتريات الحكومية

 .يتمثل هدف الأطراف في الفتح الفعال والمتبادل والتدريجي لأسواق المشتريات الحكومية •

يضمن كل طرف أن تتم مشتريات هيئاته المذكورة في الملحق السابع بشكل شفاف ومعقول  •

وغير تمييزي، طبقاً للتعريف الوارد في الملحق السابع ، ومعاملة أي مزود من أي طـرف  

 .بدأ المنافسة المفتوحة والفعّالةبالتساوي، وضمان م
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فيما يتعلق بأية قوانين وأنظمة وإجراءات وممارسات تتصل بمشتريات الحكومة، إضافة إلى  •

المشتريات المحددة، المغطاة بهذا الاتفاق، يَمنح كل طرف سلع وخدمات ومزودي الطـرف  

المحلية والمـزودين  الآخر معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك التي يمنحها للسلع والخدمات 

 .المحليين

فيما يتعلق بأية قوانين وأنظمة وإجراءات وممارسات تتصل بمشتريات الحكومة، إضافة إلى  •

المشتريات المحددة، المغطاة بهذا الاتفاق، يضمن كل طرف ألاّ تقوم هيئاته المدرجـة فـي   

 :الملحق السابع بـ

بمعاملة مزوّد محلي بشكل أقل تفضيلاً من أي مزود محلي آخر على أسـاس درجـة    - أ

 الانتماء الأجنبي إلى شخص من الطرف الآخر أو ملكية شخص من الطرف الآخر؛

بالتمييز ضد مزوّد محلي على أساس أن السلع أو الخدمات التي يقدمها هـذا المـزوّد    -ب

  .لطرف الآخرلحالة شراء معينة هي سلع أو خدمات من ا

 

 :الاستثمار وتشجيع الاستثمارات

 98المادة 

  .ئم والمستقر للاستثمار في سوريةيهدف التعاون إلى توفير المناخ الملا •

  :وسينطوي التعاون بصورة خاصة على تطوير ما يلي

إجراءات إدارية متناسقة ومبسطة وآليات للاستثمار المشـترك، وخصوصـاً للمشـاريع     - آ

سطة لكلا الجانبين، وقنوات معلومات ووسائل للتعـرف علـى فـرص    الصغيرة والمتو

  .الاستثمار

بيئة قانونية تقود إلى الاستثمار بين الطرفين، وحيث يكون ذلك ملائماً، ولاسيما من خلال  -ب

عقد اتفاقيات لحماية الاستثمارات، واتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي بين سورية والدول 

  .الأعضاء

  .لى سوق رأس المال لتمويل الاستثمارات الإنتاجية في سوريةالوصول إ -ج

  .المشاريع المشتركة بين فعاليات الأعمال في سورية والمجموعة -د
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 الجمارك والتعاون الإداري

 : 37المادة 

،  1لضمان الالتزام بأحكام هذا الباب ، والاستجابة الفعالة للأهداف الواردة في المـادة  

  :ء تعاونها على المبادئ التالية ، وتتعهد بـ تقوم الأطراف ببنا

من  5ـ تأمين وضمان حرية عمليات النقل وحركة الترانزيت كل في أراضيه طبقاً للمادة هـ

وكـذلك  . أو الإقليميـة المتفـق عليهـا   / وتطبيق المعايير الدولية و  1994الغات لعام 

  .الصكوك الخاصة بالترانزيت

الأجور والرسوم الإدارية والرسوم المفروض جبايتها ، فيما لضمان النشرالمسبق لجميع ( -و

يتعلق بالاستيراد والتصدير والعائدة إلى عمليات الترانزيت والمعلن عنهـا مسـبقاً وأن   

، طبقـاً  )تكون متناسبة مع الخدمات المقدمة لسلع الترانزيت والعاملين في هذا القطـاع  

  .1994للمادة الثامنة من الغات لعام 

، قدر المستطاع، لمواقف موحدة في المنظمات الدولية فـي مجـال الجمـارك،    توصلـ الز 

  ؛ )WTO,UN,WCO,UNCTADكمنظمة التجارة العالمية والـ 

تبسـيط   -مـن الغـات  المـادة العاشـرة      3إعلان وإدارة النظم التجارية الملحق •

 -الإجراءات الجمركية 

صدورها وجعل الحصول  م والاتفاقيات فورالإعلان عن القوانين التجارية والنظم والأحكا -1

  .عليها ميسرا

  .الامتناع عن فرض إجراءات شاملة قبل الإعلان عنها -2

إنشاء محاكم متخصصـة  . (إدارة القوانين والنظم والاتفاقات بشكل موحد وحيادي ومعقول -3

ق بالمسائل أو وضع إجراءات قانونية للقيام بالمراجعة الفورية للأعمال الإدارية التي تتعل

  .)الجمركية وتصحيحها

  الجات الرسوم والإجراءات منالمادة الثامنة  - •

بشكل رئيسي بالإجراءات ولذا فهي المادة الأساس في اتفاقيـة الجـات    8 وتتعلق المادة

والهدف هو خلق معاييروبيانات دولية متناسقة تفـي بمتطلبـات   . فيما يتعلق بتسهيل التجارة 

لتجارة الدولية عبر الحدود، وهذا يمهد للاستخدام المتزايد لتكنولوجيـا  الحكومات ومستلزمات ا

  .المعلومات والاتصالات مثل التبادل الإلكتروني للبيانات 
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  المادة الخامسة من اتفاقيات الجات حرية العبور - •

ضرورية أو بفرض رسوم  عدم إعاقة حركة العبور بفرض قيود أو تأخيرات غير :أولاً

  .غير معتدلة

  .ى البضائع العابرة لكافة الأعضاءعل) MFN(تطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية  :ثانياً

: وهناك نوعان من الرسوم يمكن للعضو أن يفرضهما على السلع العابرة بطريقة شـرعية   •

  . رسوم المواصلات والرسوم الإدارية للنقل والخدمات التي قدمت 

  

 :الإعتراف المتبادل بالمؤهلات

 48المادة 

سيدرس مجلس الشراكة الخطوات اللازم إتخاذها للاعتراف المتبادل بالمؤهلات من أجـل   •

العمل على تسهيل ممارسة البدء بالنشاطات المهنية المنتظمة ومتابعتهـا بالنسـبة لرعايـا    

  .المجموعة وسورية في سورية وفي المجموعة على التوالي

  

 :تقديم الخدمات عبر الحدود

  50المادة 

ل الطرفان قصارى جهدهما للسماح بشكل  تدريجي ومتزايد لشركات سورية وشـركات  سيبذ - 1

المجموعة، والمنشأة على أراض في منطقة الطرف غير أراضي الشخص الذي سـتقدم لـه   

  .الخدمات، بتقديم هذه الخدمات، آخذين بعين الاعتبار تطور قطاع الخدمات لدى الطرفين

  .1ق الهدف المذكور في الفقرة يضع مجلس الشراكة توصيات لتطبي -2
  

 :خدمات النقل

 51المادة 

بغية ضمانة تطوير منسق للنقل بين الطرفين وتكييفه تبعاً لاحتياجاتهمـا التجاريـة، فإنـه     •

معالجة شروط الوصول المتبادل إلى السوق وتقـديم الخـدمات المتعلقـة بالنقـل الجـوي      

ي، يمكن أن تتم في اتفاقيـات محـددة؛   والبحري، والبري، والسكك الحديدية، والنقل النهر

  .حيث يتم التفاوض عليها بشكل مناسب بين الطرفين بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ
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 :التكامل الاقتصادي

 53المادة 

" اتفاقية التكامل الاقتصادي"يتعهد الطرفان بمراعاة أخذ التطور في هذا الباب بقصد إعداد  -1

  ).GATS(تفاقية العامة لتجارة الخدمات من الا 5كما هي محددة في المادة 
  

 التكامل الاقتصادي الإقليمي

بخصـوص التكامـل الاقتصـادي     1994أهم مرجع في اتفاقية الجات 24المادة  تعتبر

الإقليمي، فهي توفر الغطاء القانوني لأعضاء منظمة التجارة العالمية الـراغبين فـي إنشـاء    

ويشـير هـذا   . الاتفاقيات الاقتصادية الإقليميـة  ويغطي. منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي

 .التعبير أيضاً إلى أن الاتفاقيات الإقليمية لم تعد مقتصرة على قطاع السلع التقليدية

  الشروط الواجب توفرها في اتفاقية التكامل الاقتصادي) أ ( 

جـارة  يشترط أن تكون التغطية القطاعية للنشاطات كبيرة من حيث عدد القطاعات وحجم الت •

  .المتبادلة فيها

أو عدم فرض قيود تمييزية أ شد، وهذا يعني أنـه  / على إلغاء القيود التمييزية و ) أ،ب (  •

  .يمكن الاكتفاء بشرط عدم فرض قيود تمييزية جديدة

  .شرط التعويض للمتضررين) ج (  •

  .الشفافية والمتابعة) د (  •

  .المرونة في اتفاقية التكامل الاقتصادي)  ـه(  •

المادة الخامسة من اتفاقية الجاتس بعض المرونة للدول النامية لتجـاوز بعـض    تتضمن

قواعد التبادل التجاري متعدد الأطراف إدراكا منها أن بعض هذه الدول يحتاج فتـرة أطـول   

  . لتحقيق متطلبات الإصلاح والتحرير الاقتصادي الداخلية

ة تكامل اقتصـادي ومـدى التزامهـا    من المادة الخامسة ترى أنه عند تقييم اتفاقي 2الفقرة  •

، ينبغـي أن يُعطـى اعتبـار    )، ب1(بالشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، فقرة 

  .لعلاقة الاتفاقية بالعملية الأوسع للتكامل الاقتصادي وتحرير التجارة بين الأقطارالمعنية

: تكامـل اقتصـادي   الدول النامية الأعضاء في اتفاقيـة  3تعطي المادة الخامسة في الفقرة  •

مرونة لمتطلبات التحرير الداخلية، وتسمح لهم بإعطاء معاملة تفضيلية لمؤسسات الأطراف 

في هذه الاتفاقية، حتى وإن كانت هناك مؤسسات مماثلة للدول غير الأعضاء مقامة داخـل  

  .الدول الأعضاء في الاتفاقية
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 :المعاملة التفضيلية

 58المادة 

لن يؤخذ بالحسبان المعاملة التي تمنحها سـورية أو المجموعـة أو   : لغرض تنفيذ هذا الباب •

دولها الأعضاء وفقاً للالتزامات المترتبة بموجب اتفاقيات التكامل الاقتصادي طبقاً لمبـادئ  

  .من اتفاقية الغاتس 5أحكام المادة 
  

 :نظام مؤسسات التجارة الحكومية في اطار منظمة التجارة العالمية

هي المادة الرئيسية التي تتعاطى مـع مؤسسـات   1994فاقيات الغات لعام من ات 17المادة  •

وهي تحدد أن مثل هذه المؤسسـات فـي عمليـات شـرائها     .  التجارة الحكومية وعملياتها

أومبيعها متضمنة أيضا الاستيراد أو التصدير عليها أن تعمل بالتوافق مع المبـادئ العامـة   

تجارية فقط هي التي تقـود قراراتهـا فـي الاسـتيراد     وأن تلك الاعتبارات ال, لعدم التمييز

وهي ترشد أولئك الأعضاء بتسجيل الشركات التجارية الحكومية لدى ممنظمـة  . والتصدير

من النص فان هـذه   1الفقرة  17وحسب التفاهم حول تفسير المادة . التجارة العالمية سنويا

بما فيها المجالس التسويقية  ,مؤسسات حكومية وغير حكومية“ المؤسسات تعرف على أنها 

(Marketing boards)  بمـا فيـه  , والمخولة على نحو مطلق أو خاص بحق او امتيـاز 

سلطات تشريعية أودستورية نافذة والتي تؤثر من خلال مشترياتهم أومبيعاتهم في مسـتوى  

 .”واتجاه الصادرات والواردات

  :للتجارة الحكومية هيالإلتزامات الجوهرية للأعضاء في ظل القواعد الحاكمة  •

  ”حق الدولة الأولى بالرعاية“ عدم التمييز والمعرف كمرجعية عامة  •

  عدم التقييد الكمي •

  )التعرفة الجمركية( الحفاظ على التنازلات التعريفية •

  الشفافية •
  

 :حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية

 72المادة 

ح الطرفان ويضـمنان الحمايـة الملائمـة    بموجب أحكام هذه المادة والملحق السادس ، يمن •

طبقاً لأعلى المعايير الدولية، بمـا فـي    )1(والفعالة للحقوق الفكرية، والصناعية، والتجارية

، )تريبس(ذلك القواعد المنصوص عليها في الاتفاق حول الجوانب التجارية للملكية الفكرية 
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ضافة إلى الوسائل الفعالة لتنفيذ هذه للاتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، إ ICوالملحق 

  .الحقوق

  .تجري مراجعة تنفيذ هذه المادة والملحق السادس بشكل منتظم من قبل الطرفين •

لغرض هذا الاتفاق، تجسد حقوق الملكية الفكرية، والصـناعية، والتجاريـة حقـوق      (1) •

وحقوق المجـاورة،  المؤلف، بما فيها حقوق المؤلف في برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات، 

والحقوق المتعلقة بالبراءات، والتصميمات الصناعية، والمؤشرات الجغرافيـة، بمـا فيهـا    

تسميات الأصل، والإشارة إلى المصدر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والأسـماء  

ايـة  الدارات المتكاملة، وأنواع النباتات، وحم) طوبوغرافيا(التصميم  –التجارية، والترتيب 

 المعلومات غير المنشورة، والحماية ضد المنافسة غير العادلة كما هو مشار إليه في المـادة 

، )1967قانون استوكهولم لعـام  (من معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية ) مكرر 10(

إضافة إلى أية حقوق أخرى محمية بالمعاهدات متعددة الأطـراف الـواردة فـي الملحـق     

  .السادس

  

 مل؟ما الع

 .1998واستمرت بها حتى عام  1996بدأت سورية مفاوضاتها الاستكشافية عام  •

  .2003في كانون أول  12انتهت الجولة  •

  .لم تتم دراسة المنعكسات قطاعيا وتحديد مستوى التنازلات الممكنة في كل قطاع •

  .1994اتفاق الخدمات كان أوسع وأشمل من متطلبات الغات  •

خطرا جديا ويجب العمل على وضع ضوابط صارمة لـه مـن    تحرير القطاع المالي يشكل •

  .خلال المراجعة التي ستتم لهذه الاتفاقيات

يجب الاكتفاء مرحليا بفتح قطاع السياحة والنقل وان كان هذا الأخيرقد أخضع لاتفاق خاص  •

  .بموجب الاتفاقية

   .يجب البدء بالاصلاحات الشاملة لجميع القطاعات وتهيئتها للمرحلة القادمة •

يجب العمل على مشاركة المواطنين والمنظمات الأهلية والشعبية في مناقشة جوانب الاتفاقية  •

  .وتمثيلهم في مجلس الشراكة

ومن ثـم الـى سـوق    , تطوير العمل العربي المشترك والانتقال الى منطقة جمركية موحدة •

  .ى منفردةللافادة من تكتل اقليمي يدعم موقف سورية والدول العربية الأخر, مشتركة


